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  اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

التقرير الأولي والتقريـر الـدوري الثـاني        الملاحظات الختامية بشأن        
  *جيبوتي ل
ظرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة في التقريـر الأولي            ن  -١

والتقرير الدوري الثاني المقدمين من جيبوتي بشأن تنفيذ العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق               
 المعقـودة  ٤٢ و٤١ و٤٠في جلـساتها   ) E/C.12/DJI/1-2(الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    

، واعتمـدت في    )E/C.12/2013/SR.40-42 (٢٠١٣نـوفمبر   / الثاني  تشرين ١٢ و ١١يومي  
 . الملاحظات الختامية التالية٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني٢٩ المعقودة في ٦٨جلستها 

 مقدمة  -ألف  

التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني لجيبوتي والـردود      ارتياح تقديم   اللجنة ب لاحظ  ت  -٢
. (E/C.12/DJI/Q/1-2/Add.1)اللجنة  ستنظر فيها   مة المسائل التي    الخطية للدولة الطرف على قائ    

 التي كانت ممثلة بوفد رفيع      كما ترحّب اللجنة بالحوار البناء الذي أجرته مع الدولة الطرف،         
  .لردود التي قدمها الوفد على الأسئلة المطروحة أثناء الحوارعرب عن تقديرها لالمستوى، وت

  الجوانب الإيجابية  -باء  
   ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان التاليـة             -٣

  :مؤخراًأو بانضمامها إليها 
 ٣٠، في   للقضاء على جميع أشكال التمييز العنـصري      تفاقية الدولية   الا  )أ(  
  ؛٢٠١١سبتمبر /أيلول

__________ 

  .)٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني٢٩-٤ (الحادية والخمسيناعتمدتها اللجنة في دورتها   *  
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لأطفـال في   الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك ا      البروتوكول    )ب(  
التراعات المسلحة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلـق ببيـع الأطفـال             

  ؛٢٠١١ أبريل/نيسان ٢٧واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، في 
 ١٨اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختيـاري، في            )ج(  
  .٢٠١٢يونيه /حزيران

باعتماد الدولة الطرف سياسة ترمى إلى الانـضمام إلى جميـع           اً  ة علم وتحيط اللجن   -٤
الصكوك الدولية والإقليمية التي تساعد على تعزيز حماية حقوق الإنسان والنـهوض بهـا،              

  .التصديق عليها أو
وترحب اللجنة باعتماد تدابير تشريعية وسياسية تساعد علـى إعمـال الحقـوق               -٥

 : ما يليلا سيماياسية، الاقتصادية والاجتماعية والس

 المتعلق بالعنف ضد المرأة، لا سـيما        AN/09/6ème L/55اعتماد القانون رقم      )أ(  
  تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛ 

 بشأن تدابير الحماية المناسبة لوضع      AN/07/5ème L/174اعتماد القانون رقم      )ب(  
   والفئات الضعيفة؛زالإيد/البشريةالمصابين بفيروس نقص المناعة الأشخاص 

  إلغاء الرسوم الجمركية المطبقة على المواد الغذائية الأساسية؛  )ج(  
تنفيذ مشروع إصلاح وتحسين شبكة الإمداد بالمياه الـصالحة للـشرب في       )د(  

  المناطق الحضرية؛
توفير الأدوية للنساء الحوامل، والأدوية المضادة للسل، والعلاج الثلاثـي،            )ه(  

  ؛لحمل مجاناًووسائل منع ا
 لا سـيما  تحسين فرص الوصول إلى الرعاية الطبية قبل الولادة وبعـدها،             )و(  

  ؛ بتحمل تكاليفها
تنظيم أنشطة ترمي إلى حماية ودراسة اللغة العفرية واللغة الصومالية يضطلع             )ز(  

مية للغة جيبوتي، وإنشاء الأكاديمية الإقليفي بها معهد اللغات التابع لمركز الدراسات والبحوث 
  ؛٢٠١٣يونيه /الصومالية في حزيران

للأطفال المولودين في مخيمات    ٢٠١٣يوليه  /تموزمنذ  إصدار شهادات ميلاد      )ح(  
  .اللاجئين



E/C.12/DJI/CO/1-2 

3 GE.13-49991 

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  
 ـ   أي  عن  تعرب اللجنة عن أسفها لعدم توفر معلومات          -٦ ستند إلى  سوابق قـضائية ت

 علـى   هذه الأحكام أسبقية  ، على الرغم من     لدولة الطرف لالمحلية   المحاكم    أمام أحكام العهد 
وعن الأنشطة الرامية إلى توعية الجهات الفاعلة في سلك القـضاء            قوانين الداخلية العادية،  ال

  ).٢ من المادة ١الفقرة (والمجتمع المدني بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة    تعليم  أن تدرج   توصي اللجنة الدولة الطرف ب      
 ضمن مناهج التـدريب الخاصـة       لاحتكام إلى القضاء في هذا الشأن      وإمكانية ا  والثقافية

 الدولة الطرف بتنظيم حملات لإذكاء الوعي  وتوصي اللجنة أيضاً   .بالمهن القانونية والمحاماة  
سـيما   ، لا الاجتماعية والثقافية الحقوق الاقتصادية و  بين السكان بشأن حقوق الإنسان و     

 .لجميـع وفي متنـاول ا   باللغات المتداولة في البلد، وبوسائل اتصال مناسبة تكون متاحة          
بشأن تطبيق العهد   ) ١٩٩٨(٩وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم          

  .على المستوى الوطني
الوطنية لحقوق الإنسان ونقص الموارد وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم استقلال اللجنة     -٧

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية   المخصصة لها، الأمر الذي يعرقل أداء دورها في حماية وتعزيز           
  ).٢ من المادة ١الفقرة  (والثقافية
توصي اللجنة الدولة الطرف بإسراع وتيرة العملية التشريعية الجارية من أجـل              

المتعلقـة بمركـز   بـادئ بـاريس   لم ةتثلممسان مستقلة وإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإن   
 كـانون   ٢٠الذي اعتمدته الجمعية العامة في       ٤٨/١٣ق القرار   رفم (المؤسسات الوطنية 

لحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة       الاهتمام اللازم ل   بإيلاء، و )١٩٩٣ديسمبر  /الأول
وتـدعو  . لاع بهذه الولاية  دها بالموارد الضرورية للاضط   ي ولاية المؤسسة وتزو   في والثقافية

دعم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في        تماس  اللجنة الدولة الطرف إلى ال    
  .هذا الصدد

وتأسف اللجنة لعدم توافر إحصاءات موثوق بها تُمكن من تقييم الإعمال التدريجي              -٨
  ).٢ من المادة ١ الفقرة(للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة الطرف 

 الإحصاءات  إعدادتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير لجمع البيانات و           
. لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   االمتعلقة بمؤشرات حقوق الإنسان، بما في ذلك        

وفي هذا الصدد، تُحيل اللجنة الدولة الطرف إلى الإطار المفاهيمي والمنهجي لمؤشـرات             
 الإنسان الذي وضعته مفوضية الأمـم المتحـدة الـسامية لحقـوق الإنـسان               حقوق

(HRI/MC/2008/3) .          وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تُضمن تقريرها الدوري المقبل
وينبغي .  سنوية مقارنة بشأن ممارسة كل حق من الحقوق المكرسة في العهدئيةإحصابيانات 
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ب السن، ونـوع الجـنس، وسـكان المنـاطق           بحس ئيةالإحصاالبيانات  أن تُصنف هذه    
  .الحضرية، والقبيلة وما إلى ذلك من المعايير ذات الصلة/ةفيالري
 الدولـة الطـرف     داخل دوائر وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تفشي ظاهرة الفساد           -٩
 .)٢ من المادة ١الفقرة (

ل توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها لمكافحة الفساد وما يتـص             
بذلك من إفلات من العقاب، وأن تضمن الشفافية في تسيير الشؤون العامة، من الناحيتين         

وتوصيها أيضاً بتوعية المسؤولين السياسيين وأعضاء البرلمان ومـوظفي       . القانونية والعملية 
 المحلية، بالتكاليف الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الفساد، اتية والإداروطنالإدارة ال

قوات الأمن بضرورة التطبيـق الـصارم       أفراد  كذلك توعية القضاة والمدعين العامين و     و
  .للقانون

ظر التمييز،  المتعلقة بح  من قانون العقوبات     ٣٩٣ إلى   ٣٩٠وتلاحظ اللجنة المواد من       -١٠
فيمـا يتعلـق      شاملاًاً  الدولة الطرف لا تحظر التمييز حظر     تشريعات  ومع ذلك تأسف لأن     

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا تنص على تنفيذ تدابير خاصة من           بممارسة جميع   
  .أجل ذلك
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد قانون إطاري يحظر التمييز مهما كانـت               

 اللجنـة الدولـة    وصيوت. بحكم القانون والواقع  دوافعه، ويرمي إلى القضاء على التمييز       
للتمييز غير المباشر، وأن ينص على تنفيذ تـدابير       اً  انونها تعريف كفالة أن يتضمن ق   بالطرف  

 شريحة معينة من المجتمع مـن التمتـع بـالحقوق           حرمانحالات  للحد من    خاصة مؤقتة 
تحـث اللجنـة    وعلاوة على ذلك،    .  أو القضاء عليها   الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  

اقتضى الأمر لتتأكد من أنها تخلو من       الدولة الطرف على استعراض قوانينها وتعديلها إن        
 اً،أو مـضمون  الأحكام التمييزية ومن الأحكام التي من شأنها أن تفضي إلى التمييز، شكلاً     

وتحيـل اللجنـة الدولـة       .فيما يتعلق بممارسة الحقوق التي نص عليها العهد والتمتع بها         
ارسـة الحقـوق   بشأن عـدم التمييـز في مم   ) ١٩٩٩(٢٠ الطرف إلى تعليقها العام رقم    

  .الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
. وتأسف اللجنة لعدم وجود قانون ينص على حقوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة              -١١

وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توفر معلومات وبيانات موثوق بهـا بـشأن تمـتعهم بحقـوقهم                
  ).٢ من المادة ٢الفقرة (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

حقـوق   باعتماد تشريعات تدمج أحكام اتفاقيـة        ة الدولة الطرف  توصي اللجن   
الأشخاص ذوي الإعاقة في موادها، وتنص على سبل انتصاف إدارية وقانونية في حـال              

بجمع معلومات وتقديم بيانـات     اً  وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض    . انتهاك هذه الحقوق  
الاقتـصادية والاجتماعيـة     الأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم      ممارسةإحصائية عن مدى    
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لذلك تهـدف إلى إدمـاجهم في الحيـاة الاقتـصادية       اً  والثقافية، ووضع خطة وطنية تبع    
كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تكثيف جهودها مـن أجـل تيـسير              . والاجتماعية

  . إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات العامة
اللجنـة  من اللاجئين، وأن    اً  كبيراً  ف تستضيف عدد  وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطر      -١٢

استأنفت عملها؛ ومع ذلك، تأسف لعدم وجـود تـشريع          الوطنية لتحديد أهلية اللجوء قد      
  ). ٢ من المادة ٢الفقرة (خاص باللاجئين 

تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع في اعتماد قانون إطاري لضمان حمايـة             
الاقتـصادية  الحقوق  د أدنى من    بح ون إلى حماية دولية وتمتعهم    جميع الأشخاص الذين يحتاج   
الدولة الطرف بأن تعقـد     وتوصي اللجنة   . للمعايير الدولية اً  والاجتماعية والثقافية، وفق  

من أجل النظر في الطلبات العالقة       طنية لتحديد أهلية اللجوء   اللجنة الو بانتظام اجتماعات   
  .والبت فيها

 ـيتـضمن   زال  ما   ٢٠٠٢ قانون الأسرة لعام   القلق أن وتلاحظ اللجنة مع      -١٣  اًأحكام
وتأسف اللجنة لأن الأحكام الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، مثـل            . تمييزية ضد المرأة  

الأحكام المتعلقة بحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وأحكام قانون العمل المتعلقة بالحماية 
   ).٣المادة  (لاًافعتطبيقاً بق تط من التحرش الجنسي لا

  : تحث اللجنة الدولة الطرف على  
إعطاء الأولوية لمسألة إلغاء جميع الأحكام التمييزية ضد المرأة الواردة في             )أ(  

أحكـام   جهودها الرامية إلى مواءمة تشريعاتها الوطنية مع         في إطار قانون الأسرة، وذلك    
  ؛الاتفاقيات والمعاهدات التي صدقت عليها

المساواة بين الرجل والمـرأة في      لسكان ب توعية ا دعم هذه الخطوة بحملة ل      )ب(  
 للتمييز القائم على نـوع      سبل الانتصاف المتاحة في حال التعرض     بحق التمتع بحقوقهما و   

   ؛الجنس
تعزيز قدرات الزعماء الدينين والتقليديين على الدعوة للتصدي لكـل            )ج(  

يه الجنس، بما في ذلك العنف ضد المـرأة، مثـل تـشو           أشكال التمييز القائم على نوع      
  الأعضاء التناسلية الأنثوية؛

سيما بوضـع ورصـد      تقييم أثر المبادرات الرامية إلى تغيير السلوك، لا         )د(  
  .مؤشرات المساواة بين الجنسين

التمثيل النسبي لهذا الجنس أو ذاك في المناصب الانتخابية         وتأسف اللجنة لأن حصص       -١٤
 على التوالي، لا ترقى إلى تحقيق مشاركة        في المائة  ٢٠ و في المائة  ١٠، التي تبلغ    ارة العامة والإد

رة بين النساء بشكل غـير      كما يساور اللجنة القلق لأن البطالة منتش      . متساوية بين الجنسين  
  .)٣المادة  (متناسب
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يـة   أن تنفيذ السياسة الجنـسانية الوطن      بأن تضمن  توصي اللجنة الدولة الطرف     
  : يراعي الخطوات التالية٢٠٢١-٢٠١١للفترة 

اعتماد وتطبيق حصص أكبر تكفل مشاركة الرجال والنساء على قـدم             )أ(  
  المساواة في الحياة السياسية وإدارة الشؤون العامة؛

 ، مع الرجل  مشاركة المرأة، على قدم المساواة    إزالة العقبات التي تعرقل       )ب(  
ضمان تطبيق تدابير تشريعية تحظر التحرش الجنسي، من        في سوق العمل النظامي، وذلك ب     

  بين جملة أمور؛ 
 بضمان احترام إجازة الأمومة، ووضـع       لا سيما إتاحة الدعم للأمهات،      )ج(  
   عمل مرنة وتشييد دور الحضانة؛ساعات

تنظيم حملات لمحو الأمية بين أوساط النساء، وتشجيعهن علـى ممارسـة      )د(  
  .الأنشطة المدرة للدخل

بـشأن  ) ٢٠٠٥(١٦ الطرف إلى تعليقها العام رقم       وتوجه اللجنة انتباه الدولة     
  . المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 لا سـيما  وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات البطالة في الدولة الطرف،              -١٥
  ). ٦المادة (لنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بين أوساط الشباب، وا

قائمة تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع وتنفيذ سياسة وطنية شاملة للعمالة              
عن اتخاذ تدابير     على الحق في العمل وإدماج الفئات المحرومة والمهمشة بوجه خاص، فضلاً          

ولوية والمحـددة في خطـط      طويلة الأمد لتعزيز فرص العمل في جميع القطاعات ذات الأ         
اً كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تنويع وتطوير برامج التدريب المهني وفق           . التنمية

  .بشأن الحق في العمل) ٢٠٠٥(١٨تحيلها إلى تعليقها العام رقم لذلك، و
وتلاحظ اللجنة مع القلق الإنفاذ غير الكافي للتشريعات المنظمة لحقـوق العمـال               -١٦

 ـ           وظروف الص  إلى اً  حة والسلامة في مكان العمل في الدولة الطرف، الأمر الذي يعزى أساس
  ). ٧المادة (عدم توفرها على مفتشية عمل يدعمها مراقبون 

 ـاً  مفتشية العمل وضـع   اً  تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تمنح فور           اً،قانوني
شرية والمالية لتتمكن من  البدوالصلاحيات اللازمة للاضطلاع بمهمتها، وأن تزودها بالموار

كما تحث  . الاضطلاع بدورها في مراقبة ممارسة حق التمتع بظروف عمل عادلة ومرضية          
اللجنة الدولة الطرف على وضع لوائح جديدة في مجال الصحة والسلامة في مكان العمل              

  . تخص الصناعات القائمة في الدولة الطرف وتدريب المفتشين على تطبيقها
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تطبيق الحـد الأدنى    الجهود الرامية إلى    عن  لت  جنة لأن الدولة الطرف تخ    وتأسف الل   -١٧
 ، طبقـاً  لهم ولأسـرهم  اً  كريماً  للأجور، مما حرم العمال من حماية حقهم في أجر يوفر عيش          

  ).٧المادة (لأحكام العهد 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل من جديد بالحـد الأدنى للأجـور، وأن                

أعلـى مـن مـستوى      ل، سواء في القطاع العام أو الخاص، رواتب         تضمن تقاضي العما  
  .الكفاف الوطني

ويساور اللجنة القلق لأن الشركات العاملة في منطقة التجارة الحرة لا تطبق قـانون           -١٨
  ).٧المادة (العمل والقوانين النقابية كما ينبغي 

 ـ           ل والقـوانين   توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان التطبيق الفعال لقانون العم
  .النقابية في الشركات العاملة في منطقة التجارة الحرة

لجنة لأن الدولة الطرف لم تتخذ أي تدابير للدفاع عن الحقوق الاقتصادية            لوتأسف ا   -١٩
  ). ٧المادة (والاجتماعية للعاملين في الاقتصاد غير النظامي ولأسرهم 

ويلة الأمد تكفـل التنفيـذ      باعتماد استراتيجية ط   توصي اللجنة الدولة الطرف     
المنهجي والمستمر للتدابير الرامية إلى حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعـاملين في            

  :  بالعمل علىلا سيمالأحكام العهد، اً الاقتصاد غير النظامي وأسرهم، وفق
ليـشمل  الضمان الاجتمـاعي    قانون  توسيع نطاق تطبيق قانون العمل و       )أ(  

   النظامي؛الاقتصاد غير
التصدي للعقبات التنظيمية التي تعرقل خلق فـرص العمـل وإنـشاء              )ب(  

 الشركات في الاقتصاد النظامي؛

  .اًتسهيل تسوية وضع العاملين في الاقتصاد غير النظامي لاحق  )ج(  
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن تـسييس               -٢٠

كما تعرب اللجنـة عـن قلقهـا إزاء         . تراجع عدد المنخرطين في النقابات    النشاط النقابي و  
العمـل  المضربين عن   مال  ع ال وأنقابات  العضاء  لأالادعاءات التي تفيد بقمع سلطات الدولة       

  ).٨المادة (
تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تضمن للعمال الممارسة الحـرة لحقهـم في                

كما تحث اللجنة الدولة الطرف على الامتناع عن        . يهاتكوين نقابات مستقلة والانخراط ف    
  .أي إجراء من شأنه عرقلة ممارسة حق العمال في الإضراب وحقهم النقابي

لا يشملها نظام   نسبة كبيرة من سكان الدولة الطرف        وتلاحظ اللجنة مع القلق أن      -٢١
مـع القلـق    اً  نة علم اللجكما تحيط   . ، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية     الضمان الاجتماعي 
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بمعلومات مفادها أن ثمة مؤسسات مستقلة تخلفت عن سداد مساهماتها في الصندوق الـوطني        
  ). ٩المادة (للضمان الاجتماعي 

نظام الـضمان الاجتمـاعي      تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الإسراع بإصلاح        
 بتوسـيع نطـاق     كما توصي اللجنة الدولة الطرف    . استفادة الجميع من التأمين الصحي    ب

الأشخاص الذين بلغـوا    الاستفادة من الضمان الاجتماعي بضمان دخل أدنى للمسنين و        
سن العمل والعاجزين عن كسب دخل كاف، لا سيما بسبب البطالة أو المرض أو إثـر                

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخـذ الإجـراءات اللازمـة            . تعرضهم لحادث 
لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن تضمن إنـشاء        لتحصيل المتأخرات المستحقة ل   

وتحيـل  . أنظمة للحماية الاجتماعية على أسس مالية مستقرة وإجراءات متاحة للجميع         
بـشأن الحـق في الـضمان       ) ٢٠٠٧(١٩ اللجنة الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم      

  .الاجتماعي
 :مة العمل الدوليـة   ات منظ وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالتصديق على اتفاقي        

) ١٩٦٢(١١٧ن الاجتماعي، ورقـم     المتعلقة بالمعايير الدنيا للضما   ) ١٩٥٢(١٠٢رقم  
بـشأن  ) ١٩٦٢(١١٨، ورقـم    الأهداف والمعايير الأساسية للسياسة الاجتماعية    بشأن  

  ).الضمان الاجتماعي(المساواة في المعاملة 
ذين يعيـشون أو يعملـون في   وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الأطفال ال          -٢٢

الشوارع في الدولة الطرف وتأسف لأن منظمات المجتمع المدني هي التي تتكفـل برعايتـهم               
  ).١٠المادة (بالكامل، ولو أن قدراتها الاستيعابية محدودة 

الأطفال الذين يعيشون أو يعملـون في        تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن ترعى        
لى مأوى، وعلى التعليم والرعايـة الـصحية، وإعـادة          الشوارع وأن تيسر حصولهم ع    

   .إدماجهم في المجتمع وفي النظام المدرسي
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم تسجيل ما يقارب ربع المواليد في الدولة الطرف،                -٢٣

 ).١٠المادة (دوا خارج المخيمات ن الذين ولوبما في ذلك الأطفال اللاجئ

 في  لمنـهجي لجميـع المواليـد     رف إلى ضمان التسجيل ا    تدعو اللجنة الدولة الط     
ن الذين ولـدوا    و بمن فيهم الأطفال اللاجئ    ،أقاليمها الوطنية، وإصدار شهادات ميلاد لهم     

  .خارج المخيمات
ويساور اللجنة القلق لأن الأطفال المولودين في جيبوتي لوالدين أجنبيين قد يصبحوا              -٢٤

  ). ١٠المادة (ية للدولة الطرف عديمي الجنسية، بموجب قانون الجنس
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعادة النظر في قانون الجنسية لجيبوتي حتى يتسنى               

لكل طفل مولود فيها اكتساب الجنسية الجيبوتية عند ولادته، إن كان سيـصبح عـديم               
  . الجنسية من غير ذلك



E/C.12/DJI/CO/1-2 

9 GE.13-49991 

 من حدة الفقر لم تـسمح       وتأسف اللجنة لأن الاستراتيجيات الرامية إلى التخفيف        -٢٥
  ).١١المادة (في الدولة الطرف  بخفض معدلات الفقر والفقر المدقع

الاجتماعي تلاحظ اللجنة أن مبادرة التنمية الاجتماعية ومشاريع شبكات الأمان            
 ومع ذلك تطلب إلى الدولة      اً،وضعفاً  في مختلف القطاعات تستهدف الفئات الأكثر حرمان      

 ـ حالة ات الأمان، وإجراءات تحديد    الطرف ضمان إتاحة شبك     االعوز والمزايا المرتبطـة به
 ـالتي  المعيشية  في المناطق الريفية والنائية والأسر      المعيشية   للأسر   لا سيما للجميع،   ن ويك

كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إدمـاج الحقـوق الاقتـصادية         . ينأميفيها البالغون   
 الهيكلية والمشاريع التي تنجزهـا بالتعـاون مـع          والاجتماعية والثقافية في الإصلاحات   

 توجيهية واضحة بشأن تقييم الأثـر       مبادئالمؤسسات المالية الدولية، وإلى وضع أنظمة و      
   .الاجتماعي والبيئي لمشاريع تطوير البنية التحتية

لتحسين الأوضاع في الأحياء    الدولة الطرف   لبرنامج الذي نفذته    اوتثني اللجنة على      -٢٦
 في المناطق الريفية، لا يتمتعون      لا سيما وائية، لكنها تلاحظ مع القلق أن أغلبية السكان،         العش

 ). ١١المادة (بسكن لائق 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة أنشطتها لتحسين الظروف المعيـشية             
اً قفي الأحياء الفقيرة والأحياء العشوائية، وضمان تنفيذ جميع عمليات إعادة الإسكان وف           

) ١٩٩٧(٧ة الطرف إلى تعليقها العام رقم        تحيل اللجن  ،وفي هذا الصدد  . للقانون الدولي 
  .بشأن عمليات الإخلاء القسري

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتشييد المزيد من المساكن الاجتماعيـة وزيـادة              
 بنـاء    بتعزيز استخدام مواد   لا سيما إمكانية الحصول على سكن لائق في المناطق الريفية،         

تقييم أثر استخدام مواد رفيقـة      إلى   اللجنة الدولة الطرف     دعوكما ت . مأمونة ومستدامة 
ة الطرف إلى تعليقهـا     وتحيل اللجنة الدول  . بالبيئة على نسبة تلوث الهواء داخل المساكن      

  .بشأن الحق في السكن الملائم) ١٩٩١(٤العام رقم 
التي لا تـستطيع  المعيشية تمر لعدد الأسر وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الارتفاع المس   -٢٧

كما تلاحـظ   . بسبب ارتفاع أسعارها  اً  ملائماً  غذائياً  شراء المواد اللازمة التي تتيح لها نظام      
اللجنة مع القلق أن أغلبية السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، على الرغم               

  ). ١١المادة ( المجال من التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في هذا
  : توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  
تقييم مدى التمتع بـالحق في الغـذاء        ورصد   يكفل   الاستثمار في نظام    )أ(  
  الكافي؛ 
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 ورية للتنفيذ الفعال للقانون رقـم     اتخاذ التدابير الهيكلية والتنظيمية الضر      )ب(  
28/AN/08/6ème L  من أجل ضمان حـق جميـع        ،ستهلككافحة الغش وحماية الم   المتعلق بم 

   بأسعار معقولة؛غذاءالحصول على الالأشخاص في 
انعـدام  بذولة للتغلب علـى     لجهود الم في ا  نهج متعدد القطاعات     عتمادا  )ج(  

التكيف،  و تحملال علىالمعيشية    الأسر قدرة قائم على تعزيز     الأمن الغذائي وسوء التغذية   
  الثقافية؛  والاقتصادية والاجتماعية و الجغرافيةظروفها ويراعي

المبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف للحد مـن انعـدام          تأكد من أن    ال  )د(  
لا تعيق التمتـع     الأمن الغذائي، من قبيل استئجار الأراضي الزراعية في البلدان المجاورة،         

  ؛  في تلك المناطقلمجتمعات المحليةلبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
لزراعة وتربية  على المستوى المحلي من قبيل ا      حلول   إيجادتشجيع على   ال  )ه(  

  . في المناطق الريفيةواشيالم
وأن  في الدولة الطـرف،   الجيدةياهفي الماً كبيراً أن ثمة نقصوتلاحظ اللجنة مع القلق       -٢٨

 المبذولة  على الرغم من الجهود    ،بشكل أكثر حدة   تعاني من هذا النقص      المجتمعات المحلية بعض  
 ).١٢ و١١المادتان  (هالتوفير

اعتماد خطـة  و في تشريعاتها،   الماءبالحق في   بالإقرار  توصي اللجنة الدولة الطرف       
دون تطبيقها بانتظام، من أجل ضمان ممارسـته        متابعة  ، و هذا الحق عامة للمياه بناءً على     

الدولة الطرف  اً  نة أيض وتدعو اللج . يهاالحصول عل ، و تهاجودووضمان إتاحة المياه،    تمييز،  
 ومياه الأمطـار    ،مع المياه السطحية  لج مشاريع تطوير الهياكل الأساسية      إنجاز التعجيل ب  إلى

رك الفئات السكانية   بأن تش  توصي اللجنة الدولة الطرف      كما.  البحر وإزالة ملوحة مياه  
 ، مثل حفـر   ياهالم  لمسألة وإيجاد حلول م   احتياجاته تحديد المحلية المعنية في عملية      معاتتوالمج

 أن هذه الحلول مقبولة وطويلة  تتأكد منلكي، نقاط توزيع المياه إعادة فتحو، آبار جديدة
بشأن الحق  ) ٢٠٠٢(١٥ الطرف إلى تعليقها العام رقم        الدولة انتباهوتوجه اللجنة   . الأمد
  .اءفي الم
فـة في الميـاه     وتشير اللجنة مع القلق إلى ورود معلومات بشأن أنشطة الصيد المكث            -٢٩

  ).١١المادة (الإقليمية للدولة الطرف 
 الإقليميـة،   هافي مياه تحث اللجنة الدولة الطرف على حماية الأرصدة السمكية           

كما .  محدودنطاقعلى صيد الأسماك   التي تعيش من    المحلية   مصدر رزق للمجتمعات  كونها  
في مجال    التي تبرمها  اقات جميع الاتف  عود أن ت  الحرص على تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف      

   .لسكانعلى افوائد ملموسة البحري بصيد ال
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وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم المساواة في التمتع بالحق في الصحة في الدولة الطرف،             -٣٠
تعـرب  كما  . التحصين من قبيل التحسن الذي شهدته حملات        على الرغم من التقدم المحرز،    

  ). ١٢ المادة(لقطاع الصحة  ية التي تخصصها الدولةيزانتأرجح الم عن أسفها إزاءاللجنة 
 التمتع بالحق في رعاية صـحية      ضمان أن يكون     تحث اللجنة الدولة الطرف على      

ومن أجل تحقيـق    . لصحة الوطنية ا تنفيذ سياسة    في صلب عملية   التكلفة   عقولةموجيدة  
 مـد طويـل الأ  و بتثا تمويل   ضمان )أ( : ما يليذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على

اسـتراتيجية  في إطـار    الإقليميـة   جماعـات   للقطاع الصحة وتخصيص موارد كافية      ل
الرعاية الـصحية   واعتماد نهج   المستشفيات  ترشيد عملية تطوير قطاع     ) ب( اللامركزية؛

؛ قاطعاتالأولية من أجل تحسين تغطية خدمات الرعاية الصحية، لا سيما على مستوى الم            
دمات الصحية الأساسـية للفئـات المحرومـة والمهمـشة؛          ن الخ مجموعة م ضمان  ) ج(
ة من خلال تنفيذ خطة وطنية لتنميـة        ي الصح مجال الرعاية لعاملين في   اتعزيز تدريب    )د(و

  .الموارد البشرية في قطاع الصحة
 ـ    اً  كبيراً  نقصأن ثمة   وتلاحظ اللجنة مع القلق       -٣١  فياً  في الأدوية في المقاطعات وارتفاع

 ـ   و لا تتاح في شكل أدوية جنيسة     دوية الأساسية التي    الأ أسعار بعض   صيدلياتلا تباع في ال
  ).١٢المادة ( المجتمعية

 إتاحة الأدوية بأسعار رخيصة، لا سيما      ضمنأن ت  ب الدولة الطرف  توصي اللجنة   
لأدويـة  التزويـد المنـتظم با    ) ب(نظام توزيع الأدوية؛    وضع قواعد ل  ) أ: (بالعمل على 

 جنيسة   الحصول على أدوية   إمكانيةتعزيز  ) ج(راكز الرعاية الصحية؛    فة لم الشفادارة  والإ
المناطق التي لا توجد بها مثـل هـذه         في   صيدليات مجتمعية فتح  ) د( و ؛ذات جودة عالية  

  .المرافق
الأمـر  وتلاحظ اللجنة مع القلق ارتفاع معدل الوفيات النفاسية في الدولة الطرف،              -٣٢

 لحصول على خدمات الرعاية الصحية، فرص ا  ةي محدود من بينها  ،الذي يعزى إلى عدة أسباب    
والمضاعفات المتابعة الطبية للحوامل،    ، ونقص    الصحة في مجال ين المؤهلين   وظفوالافتقار إلى الم  

صحة الأم ب رفة المعقلة والمحفوفة بالخطر،  السريةالإجهاضوعمليات ة بالحمل والولادة، رتبطالم
  .)١٢المادة (

لـود  ووالم ،لأمصحة ا الدولة الطرف على دعم تنفيذ الخطة الوطنية ل    تحث اللجنة   
مـن يمكنـهم    توسيع نطـاق     لىإمن خلال الأنشطة المجتمعية     دعوة  وال الطفل، و ،ديالجد

لشباب والفئات المحرومة ابمن فيهم ،  الصحية والإنجابية صحة الأم و  على خدمات    الحصول
   .في المناطق الريفيةخاصة والمهمشة، 

الدولة في  شاكل الصحة العقلية    الرعاية فيما يتعلق بم    نقصوتشعر اللجنة بالقلق إزاء       -٣٣
  .)١٢المادة  ( في هذا القطاع وموظفين مدربينهياكل أساسية ولعدم وجود نظامالطرف 
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إلى  مـي ترلصحة العقلية   للى اعتماد سياسة وطنية     إتدعو اللجنة الدولة الطرف       
 تـشريعات    بسن لا سيما الوصول إليها،   وإمكانية  ية  خدمات الصحة العقل  ضمان إتاحة   

وتوصي اللجنة الدولـة    .  مؤهلين في هذا المجال    تتفق مع المعايير الدولية، وتدريب موظفين     
  .ةعقليال الصحةرعاية لمجتمعية خدمات بتطوير  أيضاًالطرف 

الأساسي غـير مـضمون للجميـع،       الحق في التعليم     وتلاحظ اللجنة مع القلق أن      -٣٤
النائيـة   أو   عزولـة  الم  المناطق الريفيـة    في  والأطفال البدو الرّحل ت  جماعاطفال  لأ سيما لاو
  .رغم التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف )١٤ و١٣ ادتانالم(

وعلى  الآباء بشأن أهمية التعليم،      ةتعزيز توعي تشجع اللجنة الدولة الطرف على        
 المناطق الريفية    جماعات البدو الرحل وفي    في تطوير نظام التعليم، ولا سيما       فياً  المضي قدم 

إلى  اللجنة   طلبوت. ذه المناطق المنتدبين له  لمعلمينا  عمل المعزولة أو النائية، وتحسين ظروف    
 تقريرها الدوري المقبل معلومات عن تنفيذ البرنامج التجـريبي  قدم في الدولة الطرف أن ت   
   .للمدارس المتنقلة

 الرسوبإزاء ارتفاع معدل    تشعر اللجنة بالقلق     المدرسي،   وإضافة إلى مشكلة التسرب     -٣٥
  ).١٣المادة (الدولة الطرف  في التعليم العامفي المدارس الذي يعزى إلى انخفاض مستوى 

  التعليم العام  انخفاض مستوى  كلةشالتصدي لم تشجع اللجنة الدولة الطرف على        
 ـبر و ماوضع نظ ) أ: (اليةباتخاذ الخطوات الت  ، لا سيما    والتسرب المدرسي والرسوب   امج ن

 عـن طريـق     لا سيما تشجيع التعليم الشامل،    ) ب( البلد؛   ظروف مع   انتناسبين ي تعليمي
 ـ   الذين ينتمون إلى  للأطفال  اً  مجانتوفير اللوازم المدرسية      اً؛وتهميـش اً   أكثر الفئات حرمان

التدريب علـى   توفير  ) د(مهنة التدريس؛   أهمية  الاستثمار في تدريب المعلمين وتعزيز       )ج(
المطـاعم  أن تـزاول     الحرص علـى  ) ه( للأطفال المتسربين من المدارس؛      الصعيد المحلي 

   .جميع المدارس العامةالصرف الصحي في  ومرافق ،المياه رافقتشتغل مونشاطها المدرسية 
 القـائم  تهـا، حياب  أسلو الرحل عن البدوجماعاتتخلي بعض إزاء   اللجنة   أسفتو  -٣٦

الـتي   الرحل   بدو ال  توطين سياسةتشعر بالقلق إزاء     و ،لجفافرعوي، بسبب ا  الترحال ال على  
 الدولة الطرف   لأناً  وتأسف اللجنة أيض  .  الريفي تروحلدولة الطرف من أجل منع ال     تنفذها ا 

العديد من القبائـل في    تعايش، على الرغم من     في حد ذاتها  لا تعترف بحقوق الشعوب القبلية      
  . )١١ و١٥ ادتانالم (قليمهاإ

خرى التي تواجهها الدولة الطرف،      الأ لصعوباتوا اللجنة الظروف المناخية     تدرك  
  الحفاظ على أسلوب    من  الرحل بدو على اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين ال      هاتشجع ولكنها

 مسألة التحديد الذاتي لهويـة      النظر في وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب    . التقليديتهم  ياح
ق على اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة        يتصدبال، و همقوقبحعتراف  لسكان القبليين والا  ا
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 الطرف إلى    اللجنة الدولة  يلوتح. الشعوب الأصلية والقبلية  المتعلقة ب  )١٩٨٩(١٦٩ رقم
   .بشأن حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية )٢٠٠٩(٢١تعليقها العام رقم 

ركز قانوني في الدولة    لعفرية لا تتمتعان بم   ا اللغة الصومالية و   اللغة وتأسف اللجنة لأن    -٣٧
  ).١٥المادة  من ١ الفقرة( في المناهج الدراسية ا بعددرجتا لم منهلأالطرف، و
 اً،قانونياً  مركز العفرية اللغة الصومالية و  اللغةنح  بملدولة الطرف   اتوصي اللجنة     
 ـ   كما  . قليمهاإفي    ين الأكثر تداولاً  اللغت كونهما علـى  ة الطـرف    تشجع اللجنـة الدول

   .ناهج الدراسيةالم في هماجادرإ
الراميـة إلى تعزيـز الطاقـة       جهودها    على  اللجنة على الدولة الطرف    في حين تثني  و  -٣٨

التقـدم   تطبيقـات     بعد مـن بعـض     واديستفيغلبية السكان لم    أتأسف لأن   فإنها  الشمسية،  
  .)١٥ المادة(في العهد كرسة  الم المساواة في التمتع بالحقوقتحقيقالتكنولوجي والعلمي اللازمة ل

 الفئات المحرومة والمهمـشة   جميع  تحث اللجنة الدولة الطرف على تيسير حصول          
 تطبيقات شبكة الإنترنت وغيرها من      على الطاقة الشمسية، و    ذلك على الكهرباء، بما في   

 قوق الاقتـصادية  لحبـا  همتمـتع  تعـزز التي من شـأنها أن      التقدم العلمي والتكنولوجي    
  . )١٥المادة  من ١ الفقرة (جتماعية والثقافيةوالا
 حقوق الإنسان، بما في     ضمن إدراج تعليم  وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن ت        -٣٩

، على النحو المناسب   جميع المستويات،    فيقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،     الحذلك  
  ).١٣المادة (في المدارس العامة والخاصة 

نة الدولة الطرف على التوقيـع والتـصديق علـى البروتوكـول            وتشجع اللج   -٤٠
 .الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  المعنـيين  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في دعوة المقررين الخاصـين            -٤١
لد، لكي تتمكن من الاستفادة مـن       قوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لزيارة الب     بالح
  .مخبرته
 الأمـم المتحـدة     فوضية مع م  الى مواصلة تعاونه  إوتدعو اللجنة الدولة الطرف       -٤٢

 في  السامية لحقوق الإنسان والوكالات المتخصصة وبرامج الأمم المتحـدة ذات الـصلة           
  .بشأن المسائل المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةجيبوتي 

 ستُنَظم والتوصيات  الختاميةحلقة عمل لعرض الملاحظات  أنب علماً اللجنة   يطوتح  -٤٣
 فيهذه الملاحظات والتوصيات     مراعاةالجهات الفاعلة بالحاجة إلى      مختلف   توعيةمن أجل   

هيئات الإعـلام  ستُنشر باللغات الوطنية عن طريق     اوأنه،  كل منها وتنفيذ سياسات   رسم  
  .السكان عليهاجميع على نطاق واسع لإطلاع ها التي ستبثالجماهيري 
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نشر هذه الملاحظات الختامية والتوصيات على      إلى  وتدعو اللجنة الدولة الطرف       -٤٤
 ومنظمات المجتمع المدني، وأن تبلغ اللجنة       ،، والهيئة القضائية  الخدمة العامة جميع مستويات   

وتشجع اللجنة الدولة الطرف    . هاذالخطوات التي اتخذتها لتنفي   بفي تقريرها الدوري المقبل     
تقـديم  قبـل   على إشراك منظمات المجتمع المدني في عملية المناقشة على المستوى الوطني            

  .تقريرها الدوري المقبل
 ـ              -٤٥ اً وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الـدوري الثالـث، وفق

 ٣٠، بحلـول    )E/C.12/2008/2 (٢٠٠٨ اللجنة في عام     اعتمدتهاللمبادئ التوجيهية التي    
  .٢٠١٨ نوفمبر/تشرين الثاني

        


